
المملكة المغربیة                 الحمد � وحده،

المحكمة الدستوریة 

ملفات عدد: 159/21 و160/21 و184/21

قرار رقم  : 169/22 م.إ

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستوریة، 

بعد اطلاعھا على العرائض الثلاث المسجلة بأمانتھا العامة في 7 و8 أكتوبر 2021، الأولى والثانیة قدمھما السید حمید العكرود - بصفتھ مترشحا -
طالبا فیھما إلغاء انتخاب السیدین عبد اللطیف صندیل وعبد الحلیم المنصوري، والثالثة قدمھا السید عبد الإلھ ازطوطي - بصفتھ مترشحا - طالبا

فیھا إلغاء انتخاب السید عبد الحلیم المنصوري، في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021، بالدائرة الانتخابیة المحلیة "الرحامنة" (إقلیم
الرحامنة)، الذي أعلن على إثره انتخاب السادة عبد اللطیف الزعیم وعبد اللطیف صندیل وعبد الحلیم المنصوري أعضاء بمجلس النواب؛ 

وبعد اطلاعھا على المذكرة الجوابیة المسجلة بنفس الأمانة العامة في 15 نوفمبر 2021؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات؛

وبناء علـى الدستور، الصـادر بتنفیذه الظھیر الشـریف رقـم 1.11.91 بتـاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16 من شوال
1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر2011)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

 وبناء على القانون رقم 81.03 المتعلق بتنظیم مھنة المفوضین القضائیین، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.06.23 بتاریخ 15 من محرم
1427 (14 فبرایر2006)؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفات الثلاثة للبت فیھا بقرار واحد لتعلقھا بنفس الدائرة الانتخابیة؛

من حیث الشكل:

فیما یتعلق بالعریضتین المقدمتین من طرف السید حمید العكرود:

حیث إن أحكام الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون التنظیمي المتعلق بالمحكمة الدستوریة، تنص على أن تتضمن العرائض بیان عنوان
الطاعن؛

وحیث إن للمحكمة، عملا بأحكام الفقرة الثانیة من المادة 38 من نفس القانون التنظیمي، أن تقضي بعدم قبول العرائض، دون إجراء تحقیق سابق
في شأنھا، متى تضمنت سببا أو أكثر موجبا لذلك؛

وحیث إن عریضتي الطعن اللتین تقدم بھما السید حمید العكرود، لا تتضمنان بیان عنوانھ الكامل، مما یتعین معھ التصریح بعدم قبولھما؛

من حیث الموضوع:

فیما یتعلق بالعریضة المقدمة من طرف السید عبد الإلھ ازطوطي: 

- في شأن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابیة: 

حیث إن ھذا المأخذ یتلخص في دعوى، أن المطعون في انتخابھ استعمل مطبوعات ومنشورات تضمنت بیانات شخصیة مغلوطة، إذ  ادعى أنھ
حاصل على شھادة الدكتوراه في الإعلامیات من جامعة أمریكیة، والحال أنھ حاصل فقط على شھادة الماستر كما ھو ثابت من سیرتھ الذاتیة، وأن

ھذا الأخیر أودع ھذه المنشورات بصفحتھ على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وبموقعین إلكترونیین، ووزع ھذه المطبوعات في مناطق نفوذ
الطاعن بنفس الدائرة الانتخابیة بغیة إیھام الناخبین بأنھ ذو مكانة علمیة مرموقة قصد الحصول على أصواتھم، مما یشكل مناورة تدلیسیة، أثرت



على نتیجة الاقتراع، یتعین معھا التصریح بإلغاء انتخاب المرشح الفائز المعني عملا بأحكام المادة 89 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس
النواب؛  

لكن،

حیث إن الطاعن أدلى، تعزیزا لمأخذه بثلاثة محاضر لمعاینات اختیاریة منجزة من قبل مفوض قضائي في 4 أكتوبر 2021، مرفقة بمنشورین
انتخابیین وبصور فوتوغرافیة مستخرجة من الموقعین المشار إلیھما وبسیرة ذاتیة للمطعون في انتخابھ؛

وحیث إن المادة التاسعة من القانون المتعلق بتنظیم مھنة المفوضین القضائیین، تنص على أنھ: "یرخص وزیر العدل للمترشحین الذین نجحوا في
اختبار نھایة التكوین بمزاولة مھنة مفوض قضائي بقرار یحدد فیھ مقار مكاتبھم ودائرة الاختصاص التي یمكن لھم أن یمارسوا مھنتھم فیھا..."،
وأن المادة 21 منھ، تنص على  أنھ:  "یختار الأطراف  أو نوابھم المفوض القضائي من بین المفوضین القضائیین الموجودة مقار مكاتبھم بدائرة

المحكمة المطلوب القیام بالإجراءات بدائرة نفوذھا"؛

وحیث إنھ، یبین من الاطلاع على محاضر المعاینات الاختیاریة الثلاثة المدلى بھا، أنھا أنجزت من قبل مفوض قضائي، یقع مكتبھ بدائرة نفوذ
المحكمة الابتدائیة بالرباط، في حین أن المنازعة الانتخابیة، موضوع النازلة، تتعلق بالدائرة االانتخابیة المحلیة "الرحامنة" التي لا تتبع لدائرة نفوذ

المحكمة المذكورة؛ 

وحیث إن عدم التقید بقواعد الاختصاص المكاني، یجرد المعاینات الاختیاریة المنجزة من طرف المفوضین القضائیین من أیة حجیة، مما یتعین
معھ استبعادھا؛ 

وحیث إن المطعون في انتخابھ نفى في مذكرتھ الجوابیة، صلتھ بالموقعین المذكورین أعلاه وبالمواد المنشورة بھما؛ 

وحیث إنھ، فضلا على ذلك، فإنھ یبین من الإطلاع على المذكرة المذكورة، أن المطعون في انتخابھ، أدلى بنسخة من شھادة الماستر، وأكد أن ما
تضمنتھ سیرتھ الذاتیة  المدلى بھا من طرف الطاعن، من معطیات ھو نفس ما تضمنتھ المطبوعات التي استعملھا في حملتھ الانتخابیة؛

وحیث إنھ، تبعا لذلك، یكون المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابیة غیر قائم على أساس صحیح من وجھ، وغیر جدیر بالاعتبار من وجھ آخر؛  

- في شأن المأخذ المتعلق بتحریر محضر لجنة الإحصاء وإعلان النتائج:

حیث إن ھذا المأخذ یقوم على دعوى، وجود اختلاف بین كتابة عدد الأصوات المحصل علیھا من طرف الطاعن، بالأرقام وبالحروف في نسخة
محضر لجنة الإحصاء المدلى بھا، إذ سجل فیھ بالأرقام أن ھذا الأخیر حصل على 2558 صوتا، في حین دون فیھ بالحروف أنھ حصل على

"خمسة وعشرون ألف وثمانیة وخمسون" صوتا، وھو عدد یؤھل المعني بالأمر لیكون مرشحا فائزا بالمرتبة الثالثة، عوض المطعون في انتخابھ،
مما  یشكل  مخالفة  لأحكام المادتین 80 و81 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب، ویترتب علیھا بطلان الانتخاب؛  

لكن،

حیث إنھ، یبین من الاطلاع على نظیر محضر لجنة الإحصاء المودع لدى المحكمة الدستوریة، أن الطاعن نال بالمكاتب المركزیة ذات الأرقام من
1 إلى 15 ومن 16 إلى 30 ومن 31 إلى 37 بالتتابع، على 419 صوتا و2099 صوتا و40 صوتا، وھي ذات الأعداد المسجلة في الخانات

المخصصة لھا، مما یكون معھ مجموع الأصوات المحصل علیھا من قبل ھذا الأخیر بجمیع المكاتب المركزیة المذكورة، بالحروف ھو ألفان
وخمسمائة وثمانیة وخمسون صوتا ولیس "خمسة وعشرون ألف وثمانیة وخمسون" صوتا كما جاء في الإدعاء؛

وحیث إن ما سجل بالحروف بمحضر لجنة الإحصاء من حصول الطاعن على "خمسة وعشرون ألف وثمانیة وخمسون" صوتا، بدل ألفین
وخمسمائة وثمانیة وخمسین صوتا، مجرد خطأ مادي لا تأثیر لھ، یؤكده تطابق المجموع العام للأصوات المحصل علیھا من قبل المعني بالأمر في

جمیع المكاتب المركزیة المشار إلیھا أعلاه مع العدد المسجل بالأرقام في محضر لجنة الإحصاء وھو 2558 صوتا؛ 

وحیث إنھ، بناء على ما سبق، یكون ھذا المأخذ غیر قائم على أساس صحیح من وجھ وغیر مجد من وجھ آخر؛  

لھذه الأسباب:

أولا- تصرح بعدم قبول عریضتي الطعن المقدمتین من قبل السید حمید العكرود؛ 

ثانیا- تقضي برفض طلب السید عبد الإلھ ازطوطي الرامي إلى إلغاء انتخاب السید عبد الحلیم المنصوري عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع
الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابیة المحلیة "الرحامنة" (إقلیم الرحامنة)، وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد اللطیف الزعیم وعبد

اللطیف صندیل وعبد الحلیم المنصوري أعضاء بمجلس النواب؛

ثالثا- تأمر بتبلیغ نسخة من قرارھا ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب وإلى الجھة الإداریة التي تلقت الترشیحات بالدائرة الانتخابیة المذكورة،
وإلى الأطراف المعنیة، وبنشره في الجریدة الرسمیة. 

 وصدر بمقر المحكمة الدستوریة بالرباط في یوم الثلاثاء 26 من شعبان 1443



(29 مارس 2022)

الإمضاءات

اسعید إھراي

عبد الأحد الدقاق     الحسن بوقنطار     أحمد السالمي الإدریسي      محمد بن عبد الصادق

مولاي عبد العزیز العلوي الحافظي             محمد الأنصاري              ندیر المومني

لطیفة الخال             الحسین اعبوشي             محمد علمي                 خالد برجاوي

 


